
المحاضرة العشرون
العملیات على الأوراق التجاریة: الفصل الثاني

.تقدم البنوك خدمات مصرفیة عدیدة تنصب على الأوراق التجاریة-
.تحصیل الأوراق التجار: المبحث  الثاني-.                        خصم الأوراق التجاریة المبحث: المبحث الأول-

:التجاریةخصم الأوراق : المبحث الأول
.تعریف خصم الأوراق التجاریة: المطلب الأول-
.تحدید الطبیعة القانونیة لخصم الأوراق التجاریة: المطلب الثاني-
.آثار عملیة خصم الأوراق التجاریة: المطلب الثالث-
:تعریف خصم الأوراق التجاریة: المطلب الأول-
الائتمان وتوفیر الأمان اللازم لمانحھ حیث یستطیع المدین الذي أضیف دینھ إلى أجل تلعب الأوراق التجاریة دوراً ھاماً في تعزیز-

عند معین أن یقوم بسحب كمبیالة على دائن لھ بمبلغ الدین كما یستطیع أن یصدر شیكاً أو یحرر سنداً إذنیاً یتعھد فیھ بالوفاء بمبلغ الدین
.حلول أجلھ

ھذا الحد بل یجوز تداولھا فیما بین الأفراد قبل حلول أجلھا وبالتالي یمكن للورقة التجاریة أن ولا یقتصر دور الأوراق التجاریة عند-
تستخدم في تسویة العدید من الدیون عن طریق تظھیرھا إلى أن یحل أجلھا فیتقدم الحامل الشرعي لھا إلى المدین بقیمتھا للحصول على 

.مقابلھا النقدي
لورقة التجاریة الحصول على المقابل النقدي للورقة قبل حلول أجلھا، إلا أن الحاجة قد تدعو الحامل ولا یستطیع الحامل الشرعي ل-

الشرعي للورقة التجاریة إلى البحث عن وسیلة یحصل بواسطتھا على المقابل النقدي للورقة ولكن قبل حلول أجلھا وخاصة إذا لم 
.ھ في علاقة قانونیة أخرىیستطع تظھیر الورقة التجاریة أو تسلیمھا لعدم دخول

ھنا تتدخل البنوك لتحقیق ھذا الھدف عن طریق خصم الأوراق التجاریة قبل حلول أجلھا وذلك بتسلیم قیمتھا للحامل الشرعي لھا في -
.الحال ودون الانتظار لحلول میعاد الوفاء بھا، ویقوم البنك باستقطاع جزء من قیمتھا نظیر تقدیم ھذه الخدمة

على خصم الورقة التجاریة أن یصبح البنك ھو صاحب الحق الثابت فیھا وبالتالي یجوز لھ مطالبة المدین بھا عند حلول ویترتب-
.أجلھا

كما یستطیع إعادة خصم الورقة التجاریة المخصومة لدى بنك آخر إذا ما دعتھ الحاجة للحصول على السیولة النقدیة قبل حلول میعاد -
.البنك بكافة حقوق حامل الكمبیالة في مواجھة جمیع الموقعین علیھااستحقاقھا، كما یتمتع

وبالتالي یستفید البنك من قاعدة تطھیر الدفوع أو عدم جواز الاحتجاج بالدفوع غیر الظاھرة في الورقة التجاریة كما یستفید من -
.تضامن الموقعین على الورقة في الوفاء بھا

.ق التجاریة التي یتم خصمھا لدى البنوك لأنھا تصدر بمناسبة علاقات بین التجاروتعتبر الكمبیالات أكثر الأورا-
أما السندات فإن البنوك تتردد كثیراً في خصمھا لأنھا تصدر في الغالب بمناسبة علاقات البیع بالتقسیط التي تتم بین التجار وبین -

.جمھور المستھلكین من غیر التجار
.یتم خصمھا لدى البنوك لأن الشیكات تكون في الغالب مستحقة الدفع لدى الإطلاع أي غیر مضافة لأجلأما الشیكات فنادراً ما -
وترد عملیات الخصم على الأوراق التجاریة الإذنیة لأنھا تقدم ضمانات قویة للبنك حیث لا یقتصر التضامن الصرفي فیھا على -

.الورقة التجاریة بالتضامن فیما بینھمالساحب والمسحوب علیھ فقط بل یشمل كل الموقعین على 
أما الأوراق لحاملھا فإن البنوك لا تقدم على خصمھا إلا إذا كانت تقدم ضمانات قویة بالنظر إلى شخص المسحوب علیھ وسبق قبولھ -

.لھا
إلى المستفید في الصك مقابل نقل اتفاق یتعھد البنك بمقتضاه بأن یدفع مقدماً قیمة لصك قابل للتداول:تعریف خصم الأوراق التجاریة* 

.ملكیتھ إلى البنك مع التزام المستفید برد القیمة الاسمیة إلى البنك إذا لم یدفعھا المدین الأصلي
:الطبیعة القانونیة لعملیة خصم الأوراق التجاریة: المطلب الثاني 

ھ على أن خصم الأوراق التجاریة ھو بیع للحقوق الثابتة فیھا ذھب جانب من الفق:بیع الحق الثابت في الورقة التجاریة: الرأي الأول-
وأقر البعض أن نقلھا یكون عن طریق حوالة الحق في القواعد المدنیة مع مراعاة أن الحوالة ھنا ھي حوالة بعوض حیث یحصل 

.العمیل من البنك قیمة الورقة التجاریة قبل حلول أجلھا
.ورقة التجاریة مما یجعلھ في حكم المحال إلیھ الذي یحصل على أجر مقابل قبولھ للحوالةویحصل البنك على أجر مقابل خصمھ لل-
فحصول البنك على قیمة الكمبیالة عند حلول أجلھا لیس ھدف البنك في حد ذاتھ بقدر الحصول على مقابل الخصم المتمثلة وبالتالي-

.في الفائدة ومصاریف التحصیل فضلاً عن العمولة المتفق علیھا
المدین إلى المحال إلیھ في حین ومع ذلك فإن العمل لا یجري على إتباع إجراءات الحوالة المدنیة كما أن المحیل لا یضمن یسار -

.یكون العمیل طالب الخصم ضامناً للوفاء بقیمة الورقة التجاریة
ذھب رأي آخر في الفقھ إلى أن خصم الأوراق التجاریة تمثل في حقیقتھا قرض من :قرض بضمان الورقة التجاریة: الرأي الثاني

لأوراق التجاریة لا یتفق مع أحكام القرض ذلك لأن العمیل لا یكون ملتزماً البنك للعمیل بضمان الورقة التجاریة، ومع ذلك فإن خصم ا
برد مبلغ الكمبیالة وإنما یقوم البنك بتحصیل مقابل الكمبیالة من المدین بھا عند حلول أجلھا ولا یكون العمیل إلا ضامناً حصول البنك



بنك الرجوع على العمیل الذي طالب بخصم الورقة، في حین لو اعتبرنا على ھذه القیمة حیث إذا لم یوفي المدین بقیمة الكمبیالة جاز لل
ھذا العمیل الذي طالب بخصم الورقة مقترضاً فإنھ یكون ملتزماً التزاماً شخصیاً ومباشراً في مواجھة البنك برد قیمة الورقة التجاریة 

.التي تمثل مبلغ القرض
في الفقھ إلى أن خصم الأوراق التجاریة ما ھو إلا تظھیر ناقل للملكیة للورقة ذھب رأي ثالث:تظھیر ناقل للملكیة: الرأي الثالث

التجاریة، ونظراً لأن الأوراق التجاریة صكوك شكلیة قائمة بذاتھا ومستقلة عن العلاقات التي أدت إلى إصدارھا فإنھ لا یھم البحث عن 
، وبالتالي ففي خصم الورقة التجاریة یقوم العمیل بتظھیر ھذه الورقة سبب سحب الورقة التجاریة أو قبولھا أو تظھیرھا أو الوفاء بھا

.إلى البنك تظھیراً ناقلاً للملكیة بغیر حاجة إلى البحث عن سبب ھذا التظھیر
انونیة لھذه والواقع أن التظھیر الناقل للملكیة یمثل الكیفیة التي تتحقق بھا عملیة الخصم للورقة التجاریة دون أن یعبر عن الطبیعة الق-

ة العملیة، فالتظھیر لا یمكن التقریر باستقلالیتھ التامة عن العلاقات التي أدت إلى إجرائھ، أما في حالة الخصم فلا یستند تظھیر الورق
.التجاریة إلى علاقة سابقة بین البنك والعمیل بل أن ھذه العلاقة لا تنشأ إلا بمناسبة ھذا التظھیر

: عملیة خصم الأوراق التجاریةآثار : المطلب الثالث
:التزام البنك بالوفاء بقیمة الورقة التجاریة للعمیل: أولاً 

متى قبل البنك خصم الورقة التجاریة فإنھ یترتب على ذلك التزامھ بالوفاء بقیمتھا إلى العمیل، وقد یتم الوفاء عن طریق تسلیم العمیل -
.ة وقد یتم عن طریق قید مقابل الورقة التجاریة في الحساب الجاري للعمیلالمبلغ النقدي المساوي لقیمة الورقة التجاری

ھذه وإذا كان العمیل مدیناً للبنك بمبلغ نقدي ثم قام بتظھیر ورقة تجاریة للبنك تظھیراً ناقلاً للملكیة فإننا لا نكون بصدد عملیة خصم ل-
طریق تظھیر الورقة التجاریة للبنك، ویترتب على ذلك أن البنك لا یستحق الورقة التجاریة ولكن لا تعدو العملیة كونھا وفاء للدین عن
.أجراً عن تلقیھ الوفاء عن طریق تظھیر الورقة التجاریة لھ

من ونظراً لأن البنك ملتزم بالوفاء للعمیل بقیمة الورقة التجاریة فإنھ غالباً ما یشترط لخصم ھذه الورقة أن یكون موقعاً علیھا بالقبول-
لمسحوب علیھ وھنا یتعین على العمیل أن یتقدم بھا للمسحوب علیھ للتوقیع علیھا بالقبول، وحتى یطمئن البنك فإنھ قد یتولى ھو تقدیم ا

.الورقة التجاریة للمسحوب علیھ للتوقیع علیھا بالقبول وبعد ذلك یقوم بدفع قیمتھا للعمیل
:ریةاستحقاق البنك أجراً على خصم الورقة التجا: ثانیاً 

یستحق البنك لقاء قیامة بخصم الورقة التجاریة أجراً یلتزم العمیل الوفاء بھ للبنك، وتتعدد عناصر ھذا الأجر فقد یحصل البنك على -
فائدة وقد یحصل على مصاریف لتحصیل قیمة الورقة التجاریة ویحصل البنك دائماً عند خصم الورقة التجاریة على نسبة من قیمتھا 

.عمولةعلى سبیل ال
فیما یتعلق بالفائدة فإن البنوك عند خصم الأوراق التجاریة تحصل على فائدة تتمثل في نسبة من مبلغ الورقة التجاریة عن الفترة ما -

بین تاریخ الخصم ومیعاد استحقاق ھذه الورقة التجاریة، ذلك لأن البنك یمنح العمیل خلال ھذه الفترة ائتمانا وذلك بتمكینھ من الحصول 
.على قیمة الورقة التجاریة قبل حلول أجلھا ولذلك یحصل على ھذه الفائدة التي تسمى بسعر الخصم

وتحسب النسبة على أساس المدة من تاریخ الخصم حتى تاریخ استحقاق الورقة التجاریة أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى -
.المستفید برد ما قبضھ قبل حلول أجل الورقة التجاریةعملیات الرھن وغیرھا من العملیات التي تتضمن تعھد 

بالإضافة إلى ھذه الفائدة فإن البنوك تحصل على مصاریف تحصیل الأوراق التجاریة المخصومة، ذلك لأن البنك عند حلول أجل -
ك یتكبد الكثیر من المصروفات التي الورقة التجاریة المخصومة یقوم بتقدیمھا للمدین ویطالبھ بالوفاء بقیمتھا وفي سبیل ذلك فإن البن

یتوقف مقدارھا على حسب مكان الوفاء وموطن المدین بھا، لذلك فإن البنوك تدخل ضمن الأجر الذي تحصل علیھ عند خصم الورقة 
.التجاریة كل المصروفات التي یمكن أن یتكبدھا البنك عند تحصیل قیمتھا من المدین بھا عند حلول میعاد استحقاقھا

لإضافة إلى الفائدة والمصاریف فإن البنوك بالاتفاق مع العمیل قد تحصل على نسبة ثابتة من قیمة الورقة التجاریة المخصومة على با-
سبیل العمولة، ومن خلال ھذه العمولة تضمن البنوك تحقیق الربح خاصة إذا كان میعاد استحقاق الورقة التجاریة قریب ولا تكون 

.مجزیةالفوائد المقررة لذلك 
ویلاحظ أن حصول البنك على العمولة یكون مقابل الخدمة التحصیلیة للورقة التجاریة وبالاتفاق بین البنك والعمیل، في حین أن -

.حصول البنك على الفوائد یكون مقابل الخدمة الائتمانیة التي یقدمھا للعمیل وبقوة القانون
التجاریة باستنزال ھذا الأجر من قیمة الورقة التجاریة عند الوفاء بھا للعمیل، أما ویحصل البنك على ھذا الأجر مقابل خصم الورقة -

أصول إذا قام البنك بالوفاء للعمیل بقیمة الورقة التجاریة بالقید في الحساب الجاري فإنھ یقوم بقید كامل مقابل الورقة التجاریة في جانب 
.لتجاریة في جانب خصوم ھذا العمیلالعمیل وقید الأجر المستحق لھ مقابل خصم الورقة ا

:حق البنك في مطالبة المدین بالوفاء بقیمة الورقة التجاریة: ثالثاً 
تتحقق عملیة خصم الورقة التجاریة بتظھیر العمیل لھا تظھیراً ناقلاً للملكیة للبنك، ویترتب على ذلك أن یصبح البنك في المركز -

.صاحب حق أصیل ومباشر في مطالبة المدین بھا بالوفاء بقیمتھا في میعاد استحقاقھاالقانوني لحامل الورقة التجاریة ویكون 
.كما یجوز لھ تقدیمھا للقبول قبل میعاد استحقاقھا إذا كان قد قام بخصمھا ولم یكن المدین بھا قد وقع علیھا بالقبول-
یتعین على البنك اتخاذ الإجراءات القانونیة ضده كتحریر وفي حالة امتناع المدین عن الوفاء بقیمة الورقة التجاریة أو قبولھا -

.بروتستو عدم الدفع أو عدم القبول وإلا سقط حقھ في الرجوع على الموقعین السابقین على الورقة التجاریة
:ضمان العمیل للوفاء بقیمة الورقة التجاریة: رابعاً 



فإنھ یكون ضامناً للوفاء بقیمتھا إذا ما امتنع المدین عن الوفاء عند حلول عند تظھیر الورقة التجاریة من قبل العمیل للبنك لخصمھا -
میعاد استحقاقھا ولكن بشرط أن یكون البنك قد اتخذ الإجراءات القانونیة اللازمة في مواجھة المدین بھا عند رفضھ الوفاء بقیمتھا وذلك

میعاد استحقاقھا ویسقط حق البنك إذا لم یتخذ ھذه الإجراءات القانونیة في بتحریر بروتستو عدم الدفع خلال الأیام الأربعة التالیة لحلول 
.المواعید المقررة

ویلاحظ أن المقنن السعودي نص صراحة على أن للبنك قبل المدین الأصلي في الورقة التجاریة والمستفید وغیرھما من الملتزمین -
.تم خصمھاالآخرین جمیع الحقوق الناشئة عن الورقة التجاریة التي

كما نص صراحة على أن للبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفید حق مستقل في استرداد المبالغ التي دفعھا دون استنزال ما خصمھ البنك -
من فائدة وما قبضھ من عمولة ، ویكون للبنك استعمال ھذا الحق في حدود الأوراق التجاریة غیر المدفوعة أیاً كان سبب الامتناع عن 

.دفعھا
ومعنى ذلك وإعمالاً للحق المستقل الذي أقره القانون للبنك فإن ھذا الأخیر یكون لھ حق استرداد قیمة الورقة التجاریة حتى في الحالة -

.التي یسقط فیھا حقھ في الرجوع على المستفید نتیجة إھمالھ


